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  آیات وجوب الضمان من 
  دراسة موضوعیة

  
  جامعة دیالى / كلیة التربیة الأساسیة                            علي عبد كنو علي                      . م
  
  

  : التمھید 
ان بن耈اء أϧظم耈耈ة الأس耈耈لام عل耈耈ى أس耈اس م耈耈ن الكت耈耈اب والس耈耈نة وم耈ا اس耈耈تمد منھ耈耈ا م耈耈ن قواع耈耈د   

ولھا ϧتائج وأث耈ار عل耈ى درج耈ة كبی耈رة م耈ن وحسن الألتزام بھا  واحكام اعظم ضماϧة لقوة الزامھا
  . الأھمیة 

أن مب耈耈ادϯء الإϧس耈耈ان وواجبا耈耈Ηھ 耈耈ϓي الإس耈耈لام ھ耈耈ي ج耈耈زء م耈耈ن النظ耈耈ام الإس耈耈لامي الع耈耈ام   
وضماϧات حسن الألتزام بھا وΗطبیقھا ϧابعة من صفتھا الدینی耈ة ومص耈درھا التش耈ریعي وھ耈و الله 

ب耈ة والقدس耈یة والاحت耈رام مم耈ا Ηفتق耈ر ال耈ى مثل耈ة الاϧظم耈ة Ηعالى ولا یخفى لما لھ耈ذه الص耈فة م耈ن الھی
لاϧھ耈耈ا م耈耈Πرد مب耈耈ادϯء 耈耈Ηنظم حی耈耈اΗھم ، البش耈耈ریة وبھ耈耈ذه الص耈耈فة الدینی耈耈ة 耈耈ϓأن الأ耈耈ϓراد یعظموϧھ耈耈ا لا 

.  )١(وأϧما لأϧھا جزء من عقیدΗھم ودی耈نھم والمس耈لم الغی耈ور عل耈ى دین耈ھ ح耈ریص علی耈ھ معظ耈م ل耈ھ 
ل耈ذلك 耈Πϧد المس耈لم یل耈زم .  )٢(} م耈ن Ηق耈وϯ القل耈وب  ذلك ومن یعظم شعائر الله ϓأϧھ耈ا{ قال Ηعالى 

التزاماً عمیقاً وحقیقیاً بھ耈ذه المب耈ادϯء ϓی耈ؤدي م耈ا علی耈ھ م耈ن واجب耈ات 耈ΠΗاه الله ، أو 耈ΠΗاه أمت耈ھ أو 
الی耈耈ھ ولا یح耈耈اول الخ耈耈روج عل耈耈ى ھ耈耈ذه  ϓت耈耈ؤد耈耈ΠΗϯاه المΠتم耈耈ع الأϧس耈耈اϧي ، ویتع耈耈رف ال耈耈ى حقوق耈耈ھ 

خ耈لاف الأϧظم耈ة البش耈ریة ال耈ذي ینقص耈ھا ھ耈ذا مع سنوΡ الفرصة لھذا الخروج ، بالمبادϯء حتى 
  .  )٣(القدر من الھیبة والقدسیة والاحترام ، الذي ھو الضماϧة الحقیقیة لحسن الألتزام 

ϓلا وربك لا یؤمن耈ون حت耈ى یحكم耈وك ϓیم耈ا { بشرع الله ھو شرط الأیمان ، قال Ηعالى   
ھ耈ذه  Ηس耈تمدك耈ذلك .  )٤(}  سلموا ΗسلیمایشΠر بینھم ثم لا یΠدوا ϓي اϧفسھم حرجاً مما قضیت و

الواجب耈耈ات ق耈耈وة الزامھ耈耈ا وحس耈耈ن الالت耈耈زام بھ耈耈ا م耈耈ن خ耈耈لال الض耈耈ماϧات التش耈耈ریعیة ، ϓلق耈耈د ش耈耈رع الله 
الكثیر من العقوبات الرادعة على الذین یعت耈دون عل耈ى الاخ耈رین م耈ن غی耈ر وج耈ھ ح耈ق ϓق耈د ش耈رع 

الس耈ارق عقوبة القتل على من یعتدي على حقوق الأخرین ϓي الحی耈اة ، وش耈رع عقوب耈ة قط耈ع ی耈د 
على من یعتدي على اموال الأخرین بالسرقة ، وغیرھا من التشریعات التي Ηعد ض耈ماϧة قوی耈ة 

  . ϓي الزام الفرد والΠماعة بالواجبات وحسن الألتزام بھا 
  
  
  

  المبحΚ الاول
  : Ηعریف الواجب 

                                                 
 .  ١٠/م ١٩٨٧، مطبعة التعلیم العالي ، بغداد ،  ١منیر البیاΗي ، ϓاضل شاكر النعیمي ، ط. ینظر النظم الاسلامیة ، د - ١
 .  ٣٢/ سورة الحج  - ٢
 .  . منیر البیاΗي ، ϓاضل شاكر النعیمي . ینظر النظم الاصلاحیة ، د - ٣
 .  ٦٥/ النساء سورة  - ٤
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من وجب الشيء یΠب وجوباً أي لزم واوجب耈ة وھ耈و وواجب耈ھ الله واس耈توجبة  :الواجب ϓي اللغة 
الوظیف耈耈ة ، وأن Ηوج耈耈ب البی耈耈ع ث耈耈م Ηأخ耈耈ذه أولاً حت耈耈ى Ηس耈耈توϓي وجیبت耈耈ك ، :  والوجیب耈耈ھأي أس耈耈تحقھ ، 

ϓأذا وجب جنوبھا { ومنھ قولھ Ηعالى .  )١(ووجبت الشمس إذا غابت ، كقولھم سقطت ووقعت 
ووجب القلب وجیب耈اً ، ك耈ل ذل耈ك أعتب耈ار بتص耈ور الوق耈وع ϓی耈ھ ، ویق耈ال 耈ϓي كل耈ھ أوج耈ب ، .  )٢(} 

بات عن الكب耈ائر الت耈ي أوج耈ب الله علیھ耈ا الن耈ار والتΠی耈ب م耈ن خی耈ار الأب耈ل ، ووج耈ب وعبر بالواج
     ق耈ال الراغ耈ب 耈ϓي الواج耈ب .  )٣(البیع جبة ، وواجبت البیع ϓوجب ، ووجب البی耈ع جب耈ة ووجوب耈اً 

ϓي مقابلة الممكن ، وھو الحاصل ال耈ذي ق耈در كو耈ϧھ مرΗفع耈اً حص耈ل : وھو على أوجھ ، الأول ( 
ود الواح耈耈د م耈耈ع وج耈耈ود الأثن耈ین ϓأ耈耈ϧھ مح耈耈ال أن یرΗف耈ع الواح耈耈د م耈耈ع حص耈耈ولھ ، ϧح耈耈و وج耈من耈ھ مح耈耈ال 

  . الأثنین 
یقال ϓي ال耈ذي أذا ل耈م یفع耈ل یس耈تحق ب耈ھ الل耈وم ، وذل耈ك ض耈ربان واج耈ب م耈ن جھ耈ة العق耈ل : والثاϧي 

كوج耈耈وب معر耈耈ϓة الوحداϧی耈耈ة ومعر耈耈ϓة النب耈耈رة ، وواج耈耈ب م耈耈ن جھ耈耈ة الش耈耈رع كوج耈耈وب العب耈耈ادات 
  . ) ٤() الموظفة 

  
  : صطلاΡ الواجب ϓي الا

   Ρي الاصطلاϓ علھ حتماً بدلیل شبھة : الواجبϓ ا .  )٥(ھو ما طولب耈او ھو عبارة عم
ترك耈ھ عقوب耈ة ل耈ولا بثبت وجوبھ بدلیل ϓیھ شبھة العدم ، كخبر الواحد وما یث耈اب لفعل耈ھ ویس耈تحق 

الع耈ذر ، حت耈ى یظل耈耈ل جاح耈ده ولا یكف耈耈ر ب耈ھ 耈耈ϓي العم耈ل أس耈耈م یل耈زم علمن耈耈ا ب耈دلیل ϓی耈耈ھ ش耈بھة ، كخب耈耈ر 
والواج耈ب لذا耈Ηھ .  )٦(د ، والقیاس ، والعام المخصوص ، ولآیة كصدقة الفطر والأضحیة الواح

ھو الموجود الذي یمتنع عدمھ امتناعاً لیس الوج耈ود ل耈ھ م耈ن غی耈ره ، ب耈ل م耈ن ϧف耈س ذا耈Ηھ ، 耈ϓأن : 
  .  )٧(كان وجوب الوجود لذاΗھ سمي واجباً لذاΗھ ، وأن كان لغیره سمي واجباً لغیره 

  
  
  
  
  
  

  اϧيالمبحΚ الث
  :الضماϧات التشریعیة 

ارس耈耈ل الله س耈耈بحاϧھ وΗع耈耈الى الرس耈耈ل ، وأ耈耈ϧزل الكت耈耈ب لتحقی耈耈ق مص耈耈الح العب耈耈اد الت耈耈ي ھ耈耈ي   
 وحص耈نھمقاصد الشریعة ، ϓم耈ا م耈ن ش耈يء ϓی耈ھ مص耈لحة لھ耈م إلا وأوج耈ده س耈بحاϧھ وحΚ耈 علی耈ھ ، 

                                                 
 .  ١/٧٩٣، دار صادر بیروت  ١ینظر لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور الاϓریقي ، ط - ١
 .  ٣٦/سورة الحج  - ٢
 .  ١/٩٣ینظر مΠمع الامثال ، أحمد بن محمد المیداϧي ، Ηحقیق محمد محي الدین عبد الحمید دار القلم ، بیروت  - ٣
للحس耈耈ین ب耈耈ن محم耈耈د المع耈耈روف بالراغ耈耈ب الاص耈耈فھاϧي ، Ηحقی耈耈ق محم耈耈د س耈耈ید كیلا耈耈ϧي دار المف耈耈ردات 耈耈ϓي غری耈耈ب الق耈耈رآن ،  - ٤

  .  ٥١٢/المعرϓة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت 
، والم耈وجز 耈ϓي أص耈ول  ٦٠٩/ لبن耈ان –ینظر التوضیح والتلویح ، سعد الدین التفت耈ازاϧي ، دار الكت耈ب العلمی耈ة ، بی耈روت  - ٥

 .  ٣٧/م ١٩٩٠ھـ ، ١٤١٠، دار السلام للطباعة ، مصر ،  ١الفقھ ، محمد عبد الله الاسعدي ، ط
 .  ١/٣٢٢ینظر التعریفات  - ٦
 .  ١/٣٢٣ینظر المصدر ϧفسھ  - ٧
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وحاجات الناس مختلفة من حیΚ . وحاϓظ علیھ ، وما من شيء ϓیھ مضرة لھم إلا وϧھاھم عنھ 
الاخ耈耈تلاف والترΗی耈耈ب 耈耈ϓي الحف耈耈اظ علی耈耈ھ وعل耈耈ى أقامت耈耈ھ لأھمی耈耈ة ، 耈耈Πϓاء الش耈耈رع الحك耈耈یم م耈耈ع ھ耈耈ذا ا

ϓ ، ةϧي . عض المصالح والحاجات ضروري وجوھري بوضما耈ود ( یقول الأمام الغزال耈ومقص
، وعقلھ耈م ، وϧس耈لھم ، وم耈الھم ،  واϧفس耈ھمالشرع من الخلق خمسة وھو ان یحفظ علیھم دینھم ، 

ه الاص耈ول الخمس耈ة ϓھ耈و مص耈لحة ، وك耈ل م耈ا یف耈وت ھ耈ذه الأص耈ول ϓھ耈و ϓكل ما یتضمن حفظ ھذ
  . ) ١() مفسدة ودϓعھا مصلحة 

وكل ما یتعل耈ق بوج耈ود الاϧس耈ان ومقوم耈ات حیا耈Ηھ ، وبعض耈ھا ی耈أΗي 耈ϓي الدرج耈ة الثاϧی耈ة   
لیكون وسیلة للمصالح الضروریة السابقة وΗساعد الأϧسان على الاستفادة الحس耈نة م耈ن جوا耈ϧب 

耈ϓ ة耈لوك الحیاة المختلف耈املاتي الس耈ا  والمع耈ف علیھ耈توقΗ الح لا耈ض المص耈ات وبع耈یم العلاق耈نظΗو
الحیاة ولا 耈ΗرΗبط بحاج耈ات الاϧس耈ان الأساس耈یة وأϧم耈ا Ηتطلبھ耈ا مك耈ارم الأخ耈لاق وال耈ذوق الس耈لیم ، 

  .  )٢(والعقل الصحیح لتأمین الرϓاھیة للناس وΗحقیق الكمالیات لھم 
ادات ثم اوجد وسائل الحفاظ على ال耈دین ، وع耈دم العقیدة وشرع اϧواع العبلقد بین الشرع أحكام 

وش耈رع الأس耈لام .  )٣(الأعتداء علیھ ϓكاϧت أحكام الΠھاد وأحكام المرΗد ، خیر مث耈ال عل耈ى ذل耈ك 
أحكام إیΠاد النفس وΗكوینھا ك耈الزواج ، وش耈رع وس耈ائل الحف耈اظ علیھ耈ا ، ϓأوج耈ب Ηن耈اول الطع耈ام 

ϧ د بقیة المصالحوالشراب ، وأوجب القصاص والدیة وغیرھا ، وھكذاΠ  
أن م耈ن أھ耈耈م الض耈耈ماϧات والوس耈耈ائل الت耈耈ي Ηفض耈耈ي ال耈耈ى ص耈耈یاϧة حق耈耈وق الاϧس耈耈ان وواجبا耈耈Ηھ    

واحترامھا وΗكفل حمایتھا من ك耈ل ج耈ور واعت耈داء وΗض耈من للمΠتم耈ع امن耈ھ واس耈تقراره إلا وھ耈ي 
  . الضماϧات التشریعیة 

م واجب耈耈ات ج耈耈ب عل耈耈یھوان الله س耈耈بحاϧھ وΗع耈耈الى حینم耈耈ا اق耈耈ر للف耈耈رد والمΠتم耈耈ع حقوق耈耈اً ، وا  
وطل耈耈ب ال耈耈یھم ان یتع耈耈اطون بھ耈耈ا ولا ینقض耈耈وϧھا او یعطوϧھ耈耈ا ϓیم耈耈ا بی耈耈نھم ، س耈耈واء ك耈耈اϧوا حكام耈耈اً أم 

  . محكومین 
لان ϓي اقامة ھذه الحقوق والواجبات خیرھم وص耈لاحھم ، و耈ϓي ϧقظھ耈ا وΗركھ耈ا ϓس耈اد   

س耈تغواء وھما قو耈Ηا الخی耈ر والش耈ر وΗتبع耈ا لا. المΠتمع وھلاكھ ، وبما أن الأϧسان ΗتΠاذبھ قوΗان 
 ϯرع . احداھما على الاخر耈ذلك ش耈ھ ، ل耈ن عدم耈سان بھذه الحقوق والواجبات مϧیكون التزام الا

الله 耈耈ϓي كتاب耈耈ھ العزی耈耈ز وع耈耈ن طری耈耈ق س耈耈نة ϧبی耈耈ھ علی耈耈ھ الص耈耈لاة والس耈耈لام ق耈耈واϧین وΗش耈耈ریعات دقیق耈耈ة 
وΗفصیلیة كضماϧة رادعة Ηحول بین الاϧسان وبین اϧتھاك ھذه الحقوق والواجب耈ات ، لق耈د ش耈رع 

عل耈耈ى حق耈耈وق  یعت耈耈دونم耈耈ن م جل耈耈ت حكمت耈耈ھ العقوب耈耈ات الدϧیوی耈耈ة عل耈耈ى الأ耈耈ϓراد أو الΠماع耈耈ات الله
الأخرین ، ولا ریب أن ϓي ھذه العقوبات الضماϧة القویة لردع الناس وΗحذیرھم م耈ن الاعت耈داء 
على ھذه الحقوق ولولا العق耈اب لس耈اء الادب لأن الاوام耈ر والن耈واھي لا Ηكف耈ي للنف耈وس الض耈عیفة 

ΗرΗ ون الأیمان ولا耈ع ویص耈تمΠلحة الم耈ى مص耈ظ علϓا耈ھ یح耈یϓ اة أذ耈اص حی耈ي القص耈ϓ ا ان耈دع كم

                                                 
م ١٩٨٣_ ھ耈耈ـ ١٤٠٣لبن耈耈ان  –، دار الكت耈耈ب العلمی耈耈ة بی耈耈روت  ٢المستص耈耈غى  耈耈ϓي عل耈耈م الاص耈耈ول اب耈耈و حام耈耈د الغزال耈耈ي ، ط - ١
١/٢٨٧  . 
م耈ن عل耈م الأص耈ول ، محم耈د عل耈ي الش耈وكاϧي ، مطبع耈ة مص耈طفى الب耈اب الحلب耈ي ، ینظر أرش耈اد الفح耈ول إل耈ى Ηحقی耈ق الح耈ق  - ٢

 .  ١/٣٥٠م ١٩٣٧ -ھـ ١٣٥٦مصر ، 
 .  ٢/٥، والمواϓقات للشاطبي  ١/٣٨٧ینظر المستصفى للغزالي  - ٣
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ولك耈م 耈ϓي القص耈اص حی耈اة ی耈ا أول耈ي الألب耈اب { ϓق耈ال Ηع耈الى .  )١(حقوقھ وواجباΗھ ویضمن بقائھا 
  .  )٢(} لعلكم Ηتقون 

ϓیكون Ηشریع العقاب ϓي الشریعة الإسلامیة من رحمة الله بعب耈ادة ϓھ耈و للف耈رد الم耈Πرم   
كم耈ا أن 耈ϓي ھ耈ذا . ϧتش耈ار التس耈مم ϓی耈ھ إلعضو المتسمم ، ϓیقطعھ ویحفظ الΠسم م耈ن بمنزلة قطع ا

  .  )٣(طمئنان الناس على حیاΗھم وأموالھم إالعقاب مصلحة مؤكدة للمΠتمع حیΚ یترΗب علیھ 
وھ耈耈耈ذه العقوب耈耈耈ات ج耈耈耈اءت عل耈耈耈ى 耈耈耈ϧوعین ، أح耈耈耈داھما عقوب耈耈耈ات مق耈耈耈درة ل耈耈耈Πرائم الح耈耈耈دود   

耈耈دود واجب耈耈ات الح耈耈ذ عقوب耈耈تنفیϓ ، اص耈耈الى والقص耈耈عΗ ق الله耈耈ا بح耈耈وز . ة لتعلقھ耈耈Πذه إولا ی耈耈قاط ھ耈耈س
المقدرة على جرائم القتل العمد والز耈ϧا  لعقوباتاك )٤(العقوبات بعد ثبوت الΠریمة أمام القضاء 

  . والسرقة والردة والبغي والقذف ) ةبالحرا(وقطع الطریق 
لھ耈耈ا  وھ耈耈ي المحض耈耈ورات الش耈耈رعیة الت耈耈ي ل耈耈یس.  )٥(وثاϧیھم耈耈ا عقوب耈耈ات ج耈耈رائم التعزی耈耈ر   

عقوب耈耈ة مق耈耈درة م耈耈ن الش耈耈رع الإس耈耈لامي ویع耈耈ود Ηق耈耈دیرھا إل耈耈ى القاض耈耈ي ل耈耈یلاحظ ظ耈耈روف الم耈耈Πرم ، 
  .  )٦(كظروف الΠریمة وملابساΗھا مثل الخلوة بالاجنبیة وخیاϧة الأماϧة 

  
  

Κالثال Κالمبح  
  : واجب ضمان القتل 

ق ومن الأمثلة عل耈ى الض耈ماϧات التش耈ریعیة الت耈ي ش耈رعھا الله Ηع耈الى للحف耈اظ عل耈ى حق耈و  
  .الفرد والΠماعة وواجباΗھما 

وما كان المؤمن أن یقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطئ耈اً ϓتحری耈ر { قال Ηعالى  -١
رقبة مؤمنة ودیة مسلمة إلى أھل耈ھ إلا أن یص耈دقوا 耈ϓإن ك耈ان م耈ن ق耈وم ع耈دو لك耈م وھ耈و 
مؤمن ϓتحریر رقبة مؤمن耈ة وإن ك耈ان م耈ن ق耈وم بی耈نكم وبی耈نھم میث耈اق ϓدی耈ة مس耈لمة إل耈ى 

وΗحریر رقبة مؤمنة ϓمن ل耈م ی耈Πد ϓص耈یام ش耈ھرین متت耈ابعین Ηوب耈ة م耈ن الله وك耈ان  أھلھ
  .  )٧(} الله علیماً حلیماً 

یقول الله جل ثناؤه ما معناه وما كان من شأن المؤمن ولا ینبغي لھ أن یقوم عل耈ى قت耈ل م耈ؤمن ، 
ت耈耈ق رقب耈耈ة ذا وق耈耈ع ھ耈耈ذا القت耈耈ل خط耈耈أ ، 耈耈ϓأذا حص耈耈ل ووق耈耈ع القت耈耈ل بطری耈耈ق الخط耈耈أ ϓعل耈耈ى القا耈耈Ηل عإإلا 

ارھم ، ی耈عن耈ھ وأس耈قطوا الدی耈ة بأخت اعف耈والقتیل Ηدϓعھا عائلت耈ھ إلا إذامؤمنة ودیة مسلمة إلى أھل 
مقت耈ول مؤمن耈اً وأھل耈ھ م耈ن اع耈دائھم ϓالواج耈ب عل耈ى قاΗل耈ھ عت耈ق رقب耈ة ϓلا ΠΗب حینئذ ، وإذا كان ال

ن م耈ا مؤمنة ، ولا 耈ΠΗب الدی耈ة لأھل耈ھ ، لأϧھ耈م أع耈داء مح耈اربون 耈ϓلا یعط耈ون م耈ن أم耈وال المس耈لمی
  . یستعینون بھ على قتالھم 

ϓالواجب ϓي قتلھ كالواجب ϓي قتل المؤمن دیة . ذا كان المقتول معاھداً أو ذمیاً إواما   
وعتق رقبة مؤمنة كفارة عن ح耈ق الله Ηع耈الى ϓم耈ن ل耈م . مسلمة الى اھلھ Ηكون عوضاً عن حقھم 

                                                 
 .  ١/٣٨٨ینظر المستصفى للغزالي  ١
 .  ٧٩/سورة البقرة الآیة  - ٢
 .  ٤٣٦/ینظر النظم الإسلامیة  - ٣
 .  ٤٢٩/ϧفس المصدر  ینظر - ٤
 .  ٣٣٣/المفردات ) ھو ضرب دون الحد(التعزیر  - ٥
، دار الش耈عب ، الق耈اھرة ،  ١ینظر السیاسة الش耈رعیة 耈ϓي اص耈لاΡ الراع耈ي والرعی耈ة ، احم耈د ب耈ن عب耈د الحل耈یم ب耈ن Ηیمی耈ة ط - ٦

 .  ١٢٠-١١٩/ م ١٩٧١
 .  ٩٢/سورة النساء الآیة  - ٧
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ة م耈耈ن الله عل耈耈ى عب耈耈اده متت耈耈ابعین ، Ηوب耈耈 قم耈耈ریینی耈耈Πد الرقب耈耈ة الت耈耈ي یحررھ耈耈ا ϓعلی耈耈ھ ص耈耈وم ش耈耈ھرین 
لقد Ηناول الله ϓي ھ耈ذه الآی耈ة .  )١(المذϧبین ، وكان الله علیماً بما یصلح للناس حكیماً ϓي Ηشریعھ 

ح耈ق الحی耈耈اة وع耈耈رض Ηفص耈耈یلیاً ض耈耈ماϧات ھ耈耈ذا الح耈ق التش耈耈ریعیة ϓاعت耈耈داء عل耈耈ى ح耈耈ق الحی耈耈اة یك耈耈ون 
  . )٢(عمد ، خطأ ، شبھ العمد : بالقتل ، والقتل ثلاثة اقسام 

لقتل العمد ϓھو أن یقصد قتلھ بم耈ا یقض耈ي إل耈ى الم耈وت بس耈یف أو س耈كین أو س耈لاϓ Ρأما ا  
ϓم耈ن عل耈م ا耈ϧھ .  )٣(یقت耈ل 耈ϓي الغال耈ب لأϧھ Ηعمد قتلھ بشيء ) القصاص(ϓھذا عمد یΠب ϓیھ القود 

اذا قتل شخصاً ϓأϧھ سیقتل بھ كان ذل耈ك رادع耈اً قوی耈اً ل耈ھ 耈ϓي ھ耈ذا التش耈ریع أعظ耈م الض耈ماϧات 耈ϓي 
  . ة الحفاظ على حق الحیا

أحدھما ، أن یقصد رمي المشرك او الط耈ائر ϓیص耈یب : واما القتل الخطأ ϓھو ضربان   
نھ مش耈ركاً ب耈أن ك耈ان علی耈ھ ش耈عار الكف耈ار ϓیقتل耈ھ ، والأول خط耈أ 耈ϓي القت耈ل ظأن ی: الثاϧي . مسلماً 

وأم耈ا ش耈بھ العم耈د ، ϓھ耈و أن یض耈ربھ بعص耈ى خفیف耈ة لا Ηقت耈ل غالب耈اً .  )٤(والث耈اϧي خط耈أ 耈ϓي القص耈د 
ϓ یموتϓ ي یبیده أو  ھلطمییھ ، أو耈ϓ ًدا耈ان عم耈ي الفعل وأن كϓ ھذا خطأϓ ، یموتϓ رΠضربھ بح
لقد أوجب الله Ηعالى على القاΗل خطأ أن یعتق رقب耈ة مؤمن耈ة لأن اطلاقھ耈ا م耈ن قی耈د .  )٥(الضرب 

ال耈耈رق كأحیائھ耈耈ا وعلی耈耈ھ ك耈耈ذلك دی耈耈ة م耈耈ؤداة ال耈耈ى ورث耈耈ة المقت耈耈ول ، إلا إذا عف耈耈ى الورث耈耈ة ع耈耈ن القا耈耈Ηل 
耈耈قطوا الدی耈耈أسϓ أ耈耈ل الخط耈耈ي القت耈耈ϓ أن耈耈ϓ ھ耈耈بھة وعلی耈耈یئین  وش耈耈د ش耈耈ة : العم耈耈ر رقب耈耈حریΗ ي耈耈ارة وھ耈耈الكف

والدی耈ة وھ耈ي مائ耈ة م耈ن الأب耈ل عل耈ى العاقل耈ة ، إلا أن الدی耈ة Ηك耈ون 耈ϓي القت耈ل  القاΗلمؤمنة ϓي مال 
  . الخطأ مخففة ، وأن الΠاϧي غیر أثم 

耈耈ϓي ھ耈耈اΗین ولا ش耈耈ك أن .  )٦(ث耈耈م آوال耈耈Πاϧي  ةظ耈耈مغلبخ耈耈لاف ش耈耈بھ العم耈耈د 耈耈ϓأن الدی耈耈ة ϓی耈耈ھ   
والدیة الكبیرة ، ضماϧة ووسیلة لردع الناس عن ھ耈ذه الΠریم耈ة النك耈راء  الكفارةالعقوبتین وھي 

  . ، وھي الاعتداء على حق الحیاة 
  
  
  
  
  
  
  

  المبحΚ الرابع
  : واجب ضمان الحدود 

                                                 
 .  ٤٩٤-١/٤٩٣الأحكام من القرآن ینظر روائع البیان ، Ηفسیر آیات  - ١
وق耈ال ل耈یس 耈ϓي كت耈اب الله إلا العم耈د والخط耈أ ، ینظ耈ر . ذھب الامام مالك الى ان القتل اما عمداً وأما خطأ ولا ثالΚ耈 لھم耈ا  - ٢

 .  ١/٤٩٨المصدر ϧفسھ 
 .  ٤٩٩-١/٤٩٨ینظر المصدر ϧفسھ ،  - ٣
 .  ١/٤٩٩ینظر روائع البیان Ηفسیر آیات الأحكام  - ٤
٥ -  ، Κزائري ، دار الكتاب الحدیΠ٤٨٢)/بدون طبعة(م ٢٠٠٢_ ھـ ١٤٢٢ینظر منھاج المسلم ، أبو بكر جابر ال 
 .  ٤٨٢/ومنھاج المسلم  ١/٢٩٦ینظر صفوة التفاسیر  - ٦
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اϧم耈ا ج耈زاء ال耈ذین یح耈اربون الله ورس耈ولھ ویس耈عون 耈ϓي { قال Ηعالى ϓي سورة المائ耈دة   
أن یقتلوا أو یصلبوا أو Ηقط耈ع أی耈دیھم وأرجلھ耈م م耈ن خ耈لاف أو ینف耈وا م耈ن الأرض الأرض ϓساداً 

   . )١(} ذلك لھم خزي ϓي الدϧیا ولھم ϓي الأخرة عذاب عظیم 
الذي یھمنا ھنا أن الله سبحاϧھ وΗعالى شرع الحدود لتكون زواجر للناس عن ارΗك耈اب   

. الواجب耈ات واحترامھ耈ا وحس耈ن الألت耈زام بھ耈ا الΠرائم وضماϧة ϓعالة ϓي الحف耈اظ عل耈ى الحق耈وق و
الت耈耈ي ذكرΗھ耈耈ا الآی耈耈ة وھ耈耈ي القت耈耈ل او الص耈耈لب او Ηقطی耈耈ع  التش耈耈ریعیةϓحینم耈耈ا ϧطب耈耈ق ھ耈耈ذه العقوب耈耈ات 

الأیدي والأرج耈ل م耈ن خ耈لاف أو النف耈ي 耈ϓي الأرض ، بح耈ق ھ耈ؤلاء ال耈ذین یش耈ھرون الس耈لا耈ϓ Ρي 
耈ذ أم耈تلھم وأخ耈ارة وق耈ى الم耈طو عل耈ریقھم بالس耈ون ط耈یقطعϓ ، اس耈ن وجوه الن耈ون م耈كΗ ا耈ھϧأϓ والھم

  . أعظم الضماϧات لحفظ حق الحیاة وحق حفظ المال 
شرع الله عقوبة قطع ید السارق والسارقة كضماϧة Ηشریعیة لصیاϧة حق الاϧسان 耈ϓي   

ایدیھما جزاء بما كس耈با ϧك耈الاً م耈ن  ϓاقطعواوالسارق والسارقة { الحفاظ على أموالھ قال Ηعالى 
  .  )٢(} الله والله عزیز     حكیم 

لقد جعل الله السرقة كبیرة من الكبائر ولعن رسول الله صلى الله علی耈ھ وس耈لم مرΗكبھ耈ا   
وق耈ال علی耈ھ .  )٣() ی耈ده     سرق البیضة ϓتقط耈ع یلعن الله السارق : ( علیھ الصلاة والسلام ϓقال 

耈سΗ ب او耈ھا حد من حدود الله یقام على كل احد دون محابات قریϧي بیان اϓ بب الصلاة والسلام
اϧما اھل耈ك م耈ن ق耈بلكم اϧھ耈م ك耈اϧوا اذا (لا ϓرق بین قوي وضعیف وشریف ووضیع وغني وϓقیر 

سرق ϓیھم الشریف Ηركوه واذا س耈رق 耈ϓیھم الض耈عیف اق耈اموا علی耈ھ الح耈د وای耈م الله ل耈و ان ϓاطم耈ة 
  .  )٤() بنت محمد سرقت لقطعت یدھا 

  耈م الم耈دار الأل耈ة ، مق耈ذه العقوب耈اع ھ耈ي ایق耈ϓ ذي ان الردع الذي یحصل耈وي ال耈ادي والمعن
Ηحدث耈耈ھ العقوب耈耈ة للم耈耈Πرم ، وم耈耈ا Ηس耈耈ببھ م耈耈ن ϓقدا耈耈ϧھ عض耈耈و م耈耈ن اعض耈耈ائھ ، أو أل耈耈م ϓیھ耈耈ا ϓیمتن耈耈ع م耈耈ن 
الاجرام بداϓع من حب الذات من اذϯ الألم إذا ما سولت لھ ϧفس耈ھ الاج耈رام بالاعت耈داء عل耈ى ح耈ق 

قیقی耈ة لھ耈ذا الأخرین ، بالحفاظ على أموالھم وممتلكاΗھم ولا ش耈ك أن 耈ϓي ھ耈ذه العقوب耈ة ض耈ماϧة ح
  . الحق وھو حق حفظ المال 

من رحمة الله علینا ان وھب لن耈ا اعظ耈م ϧعم耈ة وھ耈ي العق耈ل وامر耈ϧا الله Ηع耈الى ورس耈ولھ   
ل耈ھ ، وق耈د  مخم耈رصلى الله علیھ وسلم بالمحاϓظة علیھ من كل ما یؤثر ϓیھ او علیھ ، ϓحرم ك耈ل 

 ح耈ذرϧااϓظ耈ة علیھ耈ا ل耈ذا عد العلماء العقل من الضروریات الخمس التي یΠب عل耈ى المس耈لم المح
ϧم耈ا الخم耈ر إی耈ا أیھ耈ا ال耈ذین أمن耈وا { الله عز وجل من اΗباع الشیطان ϓي Ηعاطي المسكرات ϓق耈ال 

ϧم耈耈ا یری耈耈د إوالازلام رج耈耈س م耈耈ن عم耈耈ل الش耈耈یطان 耈耈ϓأجتنبوه لعلك耈耈م Ηفلح耈耈ون  والاϧص耈耈ابوالمیس耈耈ر 
 وع耈耈ن الش耈耈یطان أن یوق耈耈ع بی耈耈نكم الع耈耈داوة والبغض耈耈اء 耈耈ϓي الخم耈耈ر والمیس耈耈ر ویص耈耈دكم ع耈耈ن ذك耈耈ر الله

   )٥(} الصلاة ϓھل اϧتم منتھون 

                                                 
 .  ٣٣/سورة المائدة الآیة  - ١
 . ٣٨/سورة المائدة الآیة  - ٢
ھ耈ـ ،  ١٤٠٧، دار ابن كثیر الیمامة ، بیروت ،  ٣ى ادیب ، طمصطف. البخاري ، محمد بن اسماعیل البخاري Ηحقیق د - ٣

ومس耈耈لم ب耈耈ن الح耈耈Πاج النیس耈耈ابوري ، Ηحقی耈耈ق محم耈耈د 耈耈ϓؤاد عب耈耈د الب耈耈اقي ، دار احی耈耈اء الت耈耈راث العرب耈耈ي ، .  ٦/٢٤٨٩م ، ١٩٨٧
 .  ٣/١٣١١بیروت 

د الحمی耈耈د دار الفك耈耈ر واب耈耈و داود ، س耈耈لیمان ب耈耈ن الاش耈耈عΚ السΠس耈耈تاϧي ، Ηحقی耈耈ق محم耈耈د مح耈耈ي ال耈耈دین عب耈耈 ٣/٢٨٢البخ耈耈اري ،  - ٤
٢/٥٣٧  . 
 .  ٩١-٩٠/سورة المائدة الآیة  - ٥
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والاستقس耈ام  للاص耈ناموال耈ذبح  القم耈اروولقد اخب耈ر الله Ηع耈الى 耈ϓي ھ耈ذه الآی耈ة ب耈أن الخم耈ر   
، لا یلی耈耈ق ب耈耈المؤمن ϓعل耈耈ھ ، وھ耈耈و م耈耈ن 耈耈Ηزیین الش耈耈یطان  مس耈耈تقذرذل耈耈ك رج耈耈س ) الاق耈耈داΡ(ب耈耈الازلام 

لع耈داوة والبغض耈اء ب耈ین للأϧسان ، ϓی耈Πب اجتناب耈ھ والبع耈د عن耈ھ ، لأن غ耈رض الش耈یطان أن یوق耈ع ا
المؤمنین ، ویمنعھم عن ذك耈ر الله وأداء الص耈لاة بس耈بب ھ耈ذه المنك耈رات والف耈واحش الت耈ي یزینھ耈ا 

  . )١() للناس ، ϓأϧتھوا أیھا المؤمنون عن ذلك 
ϧأخذ مثالاً اخر ϧبین من خلالھ الفرق بین الشریعة والق耈اϧون 耈ϓي الض耈ماϧات الش耈رعیة   

یمة ϓي ϧظر القاϧون الوضعي اذا كاϧا بالغین ع耈اقلین مخت耈ارین ϓالزϧا بین الΠنسین لا یعتبر جر
مطلقاً ϓي ϧظ耈ر التش耈ریع الاس耈لامي بمقتض耈ى غیر متزوجین ، ϓي حین اϧھ من اجرائم الفاحشة 

 )٢(} ولا Ηقربوا الزϧا إϧھ كان ϓاحش耈ة وس耈اء س耈بیلا { عموم ϧصوص قرآϧیة ، منھا قولھ Ηعالى 
ل耈دوا ك耈ل واح耈د منھم耈ا مئ耈ة جل耈دة ولا Ηأخ耈ذكم بھم耈ا رأ耈ϓة 耈ϓي الزاϧیة والزاϧي ϓاج{ وقولھ Ηعالى 

  . ) ٣(} دین الله ان كنتم Ηؤمنون باͿ والیوم الاخر ولیشھد عذابھما طائفة من المؤمنین 
یعاق耈耈ب ب耈耈الحبس الزوج耈耈ة الزاϧی耈耈ة وم耈耈ن ز耈耈ϧا بھ耈耈ا ویفت耈耈رض عل耈耈م ( و耈耈ϓي الق耈耈اϧون ایض耈耈اً   

  ) . لم یكن ϓي مقدوره بحال العلم بھا الΠاϧي بقیام الزوجیة ، ما لم یثبت من جاϧبھ اϧھ 
 )٤(یعاق耈耈ب بالعقوب耈耈ة ذاΗھ耈耈ا ال耈耈زوج اذا ز耈耈ϧى 耈耈ϓي من耈耈زل الزوجی耈耈ة ( وم耈耈ن ذل耈耈ك ایض耈耈اً   

  : ویستبسط من ھذه النصوص الاحكام الاΗیة 
اذا وق耈耈ع الز耈耈ϧا م耈耈ن رج耈耈ل غی耈耈ر مت耈耈زوج م耈耈ع ام耈耈راة متزوج耈耈ة ، وكا耈耈ϧا ب耈耈الغین ع耈耈اقلین  -١

  . منھما لا یعتبر زاϧیاً ϓي ϧظر القاϧون مختارین ϓلا جریمة ولا عقاب ، لان كلاً 
اذا وقع الزϧا من رجل غیر متزوج مع امرأة متزوجة ، Ηعتبر المرأة زاϧیة والرج耈ل  -٢

ا耈ϧھ ل耈م یك耈ن عالم耈اً ان الم耈رأة الت耈ي مΠرد شریك لھا ، لا یعاقب اذا استطاع ان یثب耈ت 
 . زϧا بھا كاϧت متزوجة 

٣- 耈رأة متزوج耈ع ام耈زوج م耈ل مت耈ن رج耈ا مϧریطة ان اذا وقع الز耈اً ش耈یϧل زا耈ر الرج耈ة یعتب
یرΗكب الΠریمة ϓي منزل الزوجیة ، اما المرأة التي زϧى بھا ϓتعتب耈ر ش耈ریكة ل耈ھ ولا 
Ηس耈ئل جنائی耈اً اذا اس耈تطاعت ان Ηثب耈耈ت اϧھ耈ا ل耈م Ηك耈ن عالم耈耈ة ب耈أن الرج耈ل ك耈ان مت耈耈زوج ، 
وجمل耈耈ة الق耈耈ول اϧم耈耈ا یعتب耈耈ر الز耈耈ϧا جریم耈耈ة 耈耈ϓي ϧظ耈耈ر الق耈耈اϧون ، إذا ك耈耈ان العم耈耈ل مقتر耈耈ϧاً 

تبارات اخرϯ كالاعتداء على حق احد الزوجین او الاكراه او عدم بلوغ المز耈ϧي باع
 .  )٥(بھا من الرشد ، او اغرائھا بالوعد بالزواج او عدم رضاھا 

وھك耈耈ذا یظھ耈耈ر جلی耈耈اً Ηتن耈耈اول الش耈耈ریعة الاس耈耈لامیة لھ耈耈ذه الض耈耈ماϧات وΗطبیقاΗھ耈耈ا وادائھ耈耈ا 
یعل耈م الس耈ر واخف耈ى وبعل耈م ϧس耈ان ال耈ذي وΗناول القاϧون الوضعي لھم耈ا ϓق耈د وض耈ع الاول خ耈الق الا

    . خائنة الاعین وما Ηخفي الصدور وكان الثاϧي من وضع البشر القاصر العاجز 
  قائمة المصادر والمراجع 

  القرآن الكریم 

                                                 
 .  ١/٥٦١ینظر روائع البیان  - ١
 .    ٣/ سورة الاسراء ، الایة  - ٢
 .  ٢/ سورة النور الایة  - ٣
 .  ٣٩٧،  ٣٩٦،  ٣٩٥،  ٣٩٤،  ٣٩٣/ قاϧون العقوبات العراقي المواد  - ٤
. والمسؤولیة الΠنائیة ϓي الش耈ریعة الاس耈لامیة دراس耈ة مقار耈ϧة ، د) ٣٩٧ – ٣٩٣(واد ینظر قاϧون العقوبات العراقي الم - ٥

 .   ٢٩ – ٢٨، المواد  ٢٧/م  ١٩٨١مصطفى الزلمي مطبعة اسعد ، بغداد ، 
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، مطبع耈ة  ١ارشاد الفحول الى Ηحقیق الحق من عل耈م الاص耈ول ، محم耈د عل耈ي الش耈وكاϧي ، ط -١
  ) . بدون سنة طباعة(دمشق 

، دار الفك耈耈ر  ١محم耈耈د رض耈耈وان ، ط. محم耈耈د عب耈耈د ال耈耈رؤوف المن耈耈اوي ، Ηحقی耈耈ق دالتعریف耈耈ات ،  -٢
 . ھـ ١٤١٠المعاصر بیروت ، 

ب耈耈دون (، دار الكت耈耈ب العلمی耈ة ، بی耈耈روت ، لبن耈耈ان  التفت耈耈ازاϧيالتوض耈یح والتل耈耈ویح ، س耈耈عد ال耈دین  -٣
 ) . طبعة ولا سنة طباعة

، مؤسس耈ة ع耈ز ال耈دین روائع البیان Ηفسیر آیات الاحكام من القرآن ، محمد عل耈ي الص耈ابوϧي  -٤
 ) . بدون طبعة ولا سنة طباعة(للطباعة ، بیروت 

محمد بن یزید ابو عبد الله القزویني Ηحقیق محمد ϓؤاد عبد الباقي دار الفكر  ھسنن ابن ماج -٥
 . ، بیروت 

سنن ابي داود ، سلیمان بن الاشعΚ السΠستاϧي ، Ηحقی耈ق محم耈د مح耈ي ال耈دین عب耈د الحمی耈د ،  -٦
 . دار الفكر 

،  ١الشرعیة ϓي اصلاΡ الراعي والرعیة ، ، احمد بن عب耈د الحل耈یم اب耈ن Ηیمی耈ة ، ط السیاسة -٧
 . م ١٩٧١دار الشعب ، القاھرة ، 

، دار ابن  ٣مصطفى ادیب ، ط. صحیح البخاري ، محمد بن اسماعیل البخاري Ηحقیق ، د -٨
 . م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧كثیر الیمامة ، بیروت ، 

ري ، Ηحقیق محم耈د 耈ϓؤاد عب耈د الب耈اقي ، دار احی耈اء صحیح مسلم ، مسلم بن الحΠاج النیسابو -٩
 . التراث العربي ، بیروت 

 ) . بدون سنة طباعة(، دار الصابوϧي  ٩صفوة التفاسیر ، محمد علي الصابوϧي ، ط -١٠
 . قاϧون العقوبات العراقي  -١١
 . ، دار صادر بیروت  ١لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور الاϓریقي ، ط -١٢
د بن محمد المیداϧي ، Ηحقیق محمد محي الدین عبد الحمید دار العل耈م ، مΠمع الامثال ، احم -١٣

 ) . بدون طبعة ولا سنة طباعة(بیروت ، 
، دار الكت耈耈ب العلمی耈耈ة بی耈耈روت ،  ٢المستص耈耈فى 耈耈ϓي عل耈耈م الاص耈耈ول ، أب耈耈و حام耈耈د الغزال耈耈ي ، ط -١٤

 . م ١٩٨٧
 . المسؤولیة الΠنائیة  -١٥
حمد المعروف بالراغ耈ب الاص耈فھاϧي ، أبو القاسم الحسین بن م القرآنالمفردات ϓي غریب  -١٦

لبن耈耈ان ،  –Ηحقی耈耈ق ، محم耈耈د س耈耈ید كیلا耈耈ϧي ، دار المعر耈耈ϓة للطباع耈耈ة والنش耈耈ر والتوزی耈耈ع بی耈耈روت 
 ) . بدون طبعة ولا سنة طباعة(

، مطبع耈ة التعل耈یم الع耈الي ،  ١منیر البیاΗي ، ϓاض耈ل ش耈اكر النعیم耈ي ، ط. النظم الإسلامیة ، د -١٧
 . م ١٩٨٧بغداد ، 

م ٢٠٠٢ھ耈耈ـ ، ١٤٢٢بك耈耈ر ج耈耈ابر الΠزائ耈耈ري ، دار الكت耈耈اب الح耈耈دیΚ ،  منھ耈耈اج المس耈耈لم ، اب耈耈و -١٨
 ) . بدون طبعة ولا سنة طباعة(

 . المواϓقات ϓي اصول الفقھ ، للشاطبي ، Ηحقیق ، عبد الله دراز ، دار المعرϓة ، بیروت  -١٩
، دار الس耈耈لام للطباع耈耈ة مص耈耈ر  ١الم耈耈وجز 耈耈ϓي اص耈耈ول الفق耈耈ھ ، محم耈耈د عبی耈耈د الله الاس耈耈عدي ، ط -٢٠

                                     . م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠


